
القصاص في الضرب

مسعود الإمامي
مقدّمة :

1 ـ لم يرد في قانون العقوبات الإسلامي الحكم بثبوت القصاص في الضرب غير المؤدّي إلى الجرح ، وقلّما تعرّض فقهاء الإمامية لهذا الموضوع ، إلا أنّ الأدلّة العامّة لمشروعية القصاص تشمل مثل هذا النوع من القصاص ، بالاضافة الى ما ورد في بعض الروايات الخاصّة ممّا يدلّ أو يشهد لثبوت ذلك أيضاً .

وعدم انضباط القصاص لا يصلح مانعاً لما تقتضيه هذه الأدلّة ؛ إذ حتّى في فرض عدم إمكانية المماثلة بين الجناية والقصاص فإنّه يمكن الاكتفاء بالقدر المتيقن من الجناية ، أو القبول بالتبعيض في القصاص ، وبذلك يمكن تجاوز المانع المذكور وإثبات مشروعية القصاص في الضرب .

2 ـ تعتبر المقابلة بالمثل من الاُصول الأوّلية في موضوع التعامل مع الجنايات ، كما أنّ رعاية المساواة التامّة بين الجناية والعقوبة في بعض الجنايات البدنية تعتبر حقّاً قانونياً ثابتاً .

وهذه المساواة بين الجناية والعقوبة هي من أجلى مفاهيم العدالة الجزائية ؛ ومن هنا أمكن القول بأنّ أوامر الكتاب والسنّة بالقصاص هي إرشاد إلى حكم العقل بلزوم مراعاة العدالة ( 
 ) .
إنّ تشريع مادّة القصاص وتطبيقها يُعدّ الاُسلوب الأفضل والأكثر حكمةً في الحدّ من مستوى الجنايات التي يمكن أن تلحق أفراد المجتمع ، وعليه فإنّ التساهل في هذا المجال من شأنه إضعاف قوّة الردع في القوانين الجزائية ، وتهدّد حياة المجتمع المادّية : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ( ( 
 ) .

3 ـ إنّ الضرب بأنواعه التي قد يؤدّي بعضها إلى الجراحة هو أحد أكثر الأسباب شيوعاً في إلحاق الأضرار البدنية بأفراد المجتمع ؛ ولذا فإنّ الدفاع عن حقوق المتضرّرين بدنياً من جهة ، وتأمين السلامة البدنية لأفراد المجتمع من جهة اُخرى ، يقتضيان التطبيق الكامل لقانون القصاص في أبعاده كافّة ؛ ليتمّ من خلال إخافة الجاني ضمان سلامة المجتمع بدنياً وحياتياً .

والضرب قبل أن يكون ضرراً جسدياً فهو في الغالب ضرر نفسي يؤذي المضروب نفسيّاً ويدعوه إلى التشفّي والانتقام والاقتصاص من الضارب ؛ باعتبار أنّ القصاص هو الطريق الوحيد لاسترداد ما فقده ، وهذا ما يدعونا إلى دراسته بجميع أبعاده .

تعريف الضرب والجرح : 

وقبل بحث هذه المسألة من الناحية الفقهية والقانونية لابدّ من التمييز بين الضرب والجرح ، فنقول :

الجرح لغةً : هو شقّ البدن ( 
 ) . والضرب معروف ، وهو شامل لجميع أفراده سواء أدّت إلى الجرح أو لا ، بل يشمل حتّى ما أدّى منه إلى الموت ، ولكن إذا تقابل الضرب والجرح في كلمات الفقهاء والقانونيين فإنّ المقصود بالأوّل هو ما لم يؤدِّ إلى الجراحة ، وبحثنا هو في هذا القسم .

الضرب في قانون العقوبات :
لم يرد نص في القانون بشأن الضرب ، فقد تعرّض الكتاب الثالث لقانون العقوبات الإسلامية إلى مسائل القصاص ومقرّراته، وهو يحتوي على بابين فقط :

الأوّل : في قصاص النفس . الثاني : في قصاص العضو .

وقد جاء في المادّة ( 269 ) ـ وهي المادّة الاُولى من قصاص العضو ـ ما يلي : « إذا كان قطع العضو أو جرحه عمديّاً أوجب القصاص ، وللمجني عليه الاقتصاص منه بإذن وليّ الأمر مع مراعاة الشروط الآتية » .

ولم تتعرّض هذه المادّة لحالات الضرب غير المؤدّي للجرح ، وإنّما تعرّضت لحكم قصاص العضو بالقطع أو الجرح ، كما لم يرد ذكر لحكم الضرب غير المؤدّي للجرح في باقي موادّ هذا القانون ، الأمر الذي يفهم منه عدم ثبوت القصاص في مثل هذا النوع من الضرب ، وتثبت الدية أو الأرش طبقاً للمادّتين 
( 484 ) و ( 485 ) من قانون العقوبات الإسلامي فيما لو أدّى الضرب إلى حدوث الورم أو تغيير لون الجلد ( الى الأحمر أو الأسود ) .

وقد أجابت لجنة الاستفتاءات التابعة لمجلس القضاء الأعلى عن سؤال وردها بهذا الخصوص جاء فيه : « هل يمكن القصاص في مثل اللطمة والركلة العمدية منعاً لطغيان وتمادي بعض الأفراد ؟ » وكان الجواب كالتالي : « الظاهر عدم ثبوت القصاص في مثل اللطمة والركلة من أنحاء الضرب التي لا تؤدّي إلى الجرح ـ سواء أدّت إلى الاحمرار والاسوداد أو لا ـ بل تثبت الدية فيما لو تغيّر لون البدن أو تورّم . نعم ، للحاكم الشرعي التعزير في موارد الضربة أو اللطمة الخفيفة ، أو في الموارد التي تثبت فيها الدية وحدها ولكن لا يكون ذلك لوحده رادعاً عن التجرّي وتمادي بعض الأشرار ممّن يثير المشاكل ولا يأبه بدفع الدية ، ففي هذه الموارد يثبت التعزير دفعاً للمفاسد وحفظاً للنظام ... » ( 
 ) . وعليه فلا يثبت القصاص قانونياً في الضرب غير المنجرّ إلى الجرح .

السابقة التأريخية للمسألة فقهيّاً :

إنّ أوّل من تعرّض لهذه المسألة هو الشيخ المفيد في كتاب المقنعة حيث جاء فيه : « من ضرب إنساناً سوطاً أو أكثر من ذلك ظلماً كان عليه القصاص ؛ يضرب كما ضرب » ( 
 ) .

وقال الشيخ الطوسي من بعده : « من ضرب غيره ضرباً بالسوط أو الخشب أو العصا وجب أن يقتصّ منه بمثل ما ضرب » ( 
 ) .

ثمّ توقّف البحث في هذه المسألة بعد ذلك حتّى زمان العلامة الحلّي + ، حيث أثارها في القواعد وأفتى فيها خلافاً لما ذهب إليه الشيخ المفيد والطوسي فقال : « لا قصاص في الضرب الذي لا يجرح ، وإنّما يثبت فيه الجراح » ( 
 ) .

ولم يتعرّض من بعده للمسألة سوى شارحي القواعد : الفاضل الهندي 
في كشف اللّثام والعاملي في مفتاح الكرامة ( 
 ) ، حيث نقلا عبارةً عن يحيى 
ابن سعيد الحلّي ( المتوفّى 689 هـ ) يقول فيها : « ويقتصّ بالعصا ممّن ضرب بها » ( 
 ) . وقد فهم صاحب الجواهر هذه العبارة بشكل آخر ، حيث فسّرها بعدم انحصار آلة القتل في قصاص النفس بالسيف ( كما ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء ـ كابن الجنيد ـ حيث يرون عدم انحصار آلة القتل بالسيف ) ، بل تجوز المشابهة في آلة القتل ، فإذا قتل شخص بضرب العصا جاز الاقتصاص بها من الجاني ، ثمّ ذكر عبارة ابن سعيد شاهداً على ذلك ( 
 ) .   

إلا أنّ هذا التفسير إضافة إلى منافاته لظاهر العبارة ـ إذ لو كان المقصود ذلك لكانت العبارة : « يقتصّ بالعصا ممّن قتل بها » ـ فإنّه منافٍ أيضاً لما ذهب إليه في بحث قصاص النفس من انحصاره بضرب العنق ـ الذي يتحقّق بالسيف ونحوه ـ وعدم جواز القتل بغيره . قال في أوّل كتاب الجنايات : « وفاقاً لمشهور الإمامية : > والقود بضرب العنق وإن كان القاتل قد قتل بغيره < ( 
 ) .

وكما تقدّم ذكره فإنّ المسألة لم يتعرّض لها الكثير من فقهاء الشيعة ، ولم تتعرّض لها المصادر بعد مفتاح الكرامة وكشف اللثام سوى كتب بعض المعاصرين ، وهذا ما أثار تعجّب صاحب مفتاح الكرامة ومن ثمّ بحث عن سبب ذلك ، وقد أوضح في حاشية كتابه احتمال أن يكون عدم تعرّض الفقهاء لذلك أنّهم بحثوا مسألة تغيّر لون البدن في كتاب الديات ولم يشيروا إلى مسألة الضرب فيه ولا في كتاب القصاص ، وكأنّ هذا هو السبب وراء موافقتهم للعلامة الحلّي بعدم جواز القصاص في الضرب ، ثمّ أمر في آخر كلامه بالتأمّل ( 
 ) .

ولا شكّ في ضعف هذا الاحتمال في تفسير العبارة ؛ إذ كلّ من له إلمام بالمصنّفات الفقهية يعلم بأنّ أكثر الكتب الفقهية المفصّلة ما هي إلا شروح لبعض المتون الفقهية المعتبرة كالشرائع والقواعد والإرشاد والتبصرة واللمعة ، وهي تابعة في الغالب للمتن في بحث المسائل والفروع ، وقلّما تتعرّض لمسائل جديدة ، ولذا عندما تعرّض العلامة الحلّي لطرح المسألة التي بصددها فقد تعرّض لها شرّاح القواعد بالبحث ، فالسبب في عدم طرح هذه المسألة في الغالب من قبل الفقهاء الآخرين هو تبعيّة الشارح في منهجية البحث للماتن ، أو تبعية الفقهاء المتقدّمين للسابقين عليهم ، وليس السبب تجنّب طرحها من قبل الفقهاء مع التفاتهم إليها ( 
 ) .

نعم، تعرّض المحقّق الأردبيلي (المتوفّى 993 هـ) للمسألة في زبدة البيان ( 
 ) نحو الإشارة ، وهو من المتقدّمين على الفاضل الهندي ( المتوفّى 1137 هـ ) والسيّد العاملي ( المتوفّى 1226 هـ ) ، وسوف ننقل كلامه ضمن البحث في 
الأدلّة العامّة لمشروعية القصاص . كما أنّ الشيخ الحرّ العاملي عقد باباً في الوسائل تحت عنوان « باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ولو غلط فزاد في الحدّ » ( 
 ) ، وقد روى فيه بعض النصوص التي سوف نذكرها فيما بعد .

وصرّح صاحب مفتاح الكرامة ـ وهو من المتتبّعين ـ بعدم عثوره على من نفى ثبوت القصاص في الضرب غير العلامة الحلّي ، وأنّه لم يُحك ذلك إلا عن المحقّق الثاني ، بيد أنّه لم ينقل عنه أيّة عبارة تدلّ عليه ؛ مم‍ّا يعني عدم عثوره على ما يدلّ على ذلك في آثاره ، ولم نعثر بعد التتبّع في مؤلّفاته على ما يدلّ على ذلك .

ولم يتمّ التعرّض للمسألة حتّى عصرنا الحاضر ، وقلّما تجد من تعرّض لها في كتب الفتوى والاستدلال الفقهي ؛ إذ لم نعثر ـ بعد التتبّع ـ على من بحثها سوى الشيخ محمد جواد مغنية ( المتوفّى 1400 هـ ) ، وقد اختار فيها رأي العلامة الحلّي بعدم القصاص ( 
 ) ، والسيّد محمّد سعيد الحكيم في المنهاج حيث استشكل في ثبوت القصاص وأثبت الدية على الأحوط وجوباً ( 
 ) .

نعم، ثمّة استفتاءات في المسألة لبعض الفقهاء المعاصرين نشير إليها كالتالي:

1 ـ استفتاء لآية الله الشيخ فاضل اللنكراني في القصاص في الضرب المؤدّي للاسوداد أو الاحمرار ، فأجاب سماحته : « بشكل عامّ يثبت القصاص في كلّ جناية عمدية بشرط التمكّن منه بلازيادة ، لكن في خصوص اسوداد أو اخضرار أو احمرار الوجه باللطمة وغيرها الأفضل فصل القضية بدفع الدية » . ثمّ أجاب بعد ذلك على استفتائين مشابهين في الضربة الخفيفة التي لا تترك أثراً فقال : 
« إذا أمكن القصاص فهو ، وإلا حكم الحاكم الشرعي بالأرش والحكومة ولو بأقلّ من الدية » ( 
 ) .

2 ـ أجاز آية الله الشيخ مكارم الشيرازي القصاص في الضرب : 

سؤال 1513 : ما حكم الدية أو القصاص في الضربة الخفيفة غير الموجبة للجرح وتغيير لون البدن وعدم تركها أثراً في ذلك ؟

الجواب : « إذا كان ذلك عمديّاً ففيه القصاص ، وإن كان خطأً فلا قصاص فيه وليس فيه دية » .

سؤال 1516 : هل يثبت في الضربة المؤديّة إلى الاخضرار أو الاسوداد أو الاحمرار الدية أو القصاص ؟

الجواب : « إذا أمكن التماثل في الاستيفاء فلا مانع من القصاص » ( 
 ) .

3 ـ أجاب آية الله الشيخ محمد تقي بهجت في الضربة الخفيفة مع عدم بقاء أثر منها أنّه : « إذا أمكن القصاص فالقصاص ثابت » ( 
 ) .

4 ـ وأجاب آية الله السيّد عبد الكريم الأردبيلي على استفتاء للكاتب في قصاص الضرب غير المؤدّي للجرح بل المسبب لبعض الأعراض كالورم وتغيّر اللون : « الظاهر عدم ثبوت القصاص ، بل هو مورد للدية أو الأرش » . وفي مورد الضربة التي لا تترك أثراً أجاب : « لا قصاص في الفرض المذكور ، بل يدفع الأرش بحسب نظر حاكم الشرع » .

وأجاب آية الله الصافي الكلبايكاني في كلا السؤالين بعدم القصاص .

وممّا يلفت النظر أنّ السيّد العاملي في مفتاح الكرامة اعتبر أنّ مسألة « دوس البطن » الواردة في بعض النصوص وكلمات الفقهاء تمثّل السابقة التأريخية لمبحث قصاص الضرب ، فقد روى محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله × قال : > رُفع إلى أمير المؤمنين × رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث ويغرم ثلث الدية < ( 
 ) .

وقد بحث الفقهاء هذه المسألة في كتبهم ، وأفتى القدماء بالقصاص فيها استناداً للرواية ( 
 ) ، وادّعى الشيخ الطوسي عليها الإجماع ( 
 ) ، فيما ذهب ابن إدريس إلى أنّ القصاص في مثل الفرض يوجب التغرير بالنفس ؛ ولذا اعتبر الرواية مخالفة لاُصول المذهب ومطروحة ( 
 ) .

ثمّ من بعده تعرّض المحقّق الحلّي لهذا الفرع مضعّفاً الرواية ، ثمّ تردّد أو توقّف في المسألة ( 
 ) .

ورجّح العلامة الحلّي القول بالحكومة لنفس السبب الذي ذكره ابن إدريس في تضعيف الرواية ( 
 ) . وقد تبع الحلّيِّين ( ابن إدريس والمحقّق والعلامة ) أكثر الفقهاء بعدهم في نفي القصاص أو التردّد في ثبوته في مثل الفرض المذكور وتضعيف الرواية ( 
 ) .

وذهب صاحب الجواهر إلى خلاف ذلك ، فأفتى بثبوت القصاص عملاً بانجبار ضعف رواية السكوني بعمل الأصحاب بها ، إلا أنّه حصر القول به في خصوص حدث البول والغائط دون حدث الريح الذي تثبت فيه الحكومة ( 
 ) . وقد وافقه على ذلك بعض من تأخّر عنه ( 
 ) .

ولكن من الصعب عدّ الحكم في الفرع المذكور من المؤيّدات لمسألة جواز القصاص في الضرب بشكل مطلق ؛ لأنّ الموضوع في الفرع المذكور ـ إضافةً إلى الضرب بالرجل ـ عبارة عن حصول الحدث أيضاً ، ولا يمكن استنتاج ثبوت مطلق القصاص من مثل هذا الموضوع ؛ إذ من المحتمل مدخلية حصول الحدث وتحقّقه في الحكم بثبوت القصاص باعتباره جزء الموضوع . وعليه ، فإنّ هذا الفرع لا يمكن طرحه في عداد السابقة التأريخية للمسألة ، كما لا يمكن اعتبار الرواية المذكورة من أدلّة مشروعية القصاص في الضرب .

أدلّة جواز القصاص في الضرب :

الدليل الأوّل ـ التمسّك بالعمومات :

إنّ الأصل الأوّلي في القصاص في الضرب وإن كان هو عدم الجواز إلا أنّه مع وجود العمومات والإطلاقات في الأدلّة اللفظية للقصاص لا داعي للرجوع إلى مثل هذا الأصل ، ومع عدم الدليل الخاصّ لنفي أو إثبات جواز القصاص في الضرب فإنّ المرجع هو الأصل اللفظي .

ومن جملة الأدلّة اللفظية الشاملة بإطلاقاتها وعموماتها لجواز القصاص في الضرب الآيات القرآنية التالية :

1 ـ قوله تعالى : ( وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ( ( 
 ) .

2 ـ قوله تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ( ( 
 ) .

3 ـ قوله تعالى : ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ ( ( 
 ) .

4 ـ قوله تعالى : ( وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ( ( 
 ).

5 ـ قوله تعالى : ( ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ( ( 
 ) .

وقد صرّح الفاضل الهندي والسيّد العاملي بشمول الآية الاُولى والثانية للقصاص في الضرب ( 
 ) ، كما صرّح المحقّق الأردبيلي بشمول الآية الثالثة والرابعة له فقال : > هما تدلان على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح ، بل جواز التعويض مطلقاً حتّى ضرب المضروب وشتم المشتوم بمثل فعلهما ، فيخرج ما لا يجوز التعويض والقصاص فيه ، مثل كسر العظام والجرح والضرب في محلّ الخوف والقذف ونحو ذلك ، وبقي الباقي < ( 
 ) .

وتجدر الإشارة إلى أنّ الضربات الخفيفة والعاديّة التي لا يصدق عليها عرفاً عنوان الظلم أو الاعتداء ونحوها ممّا هو وارد في الآيات القرآنية خارجة عن إطلاقاتها وعموماتها ، فلا يثبت القصاص بموجبها .

6 ـ ومن العمومات التي يمكن التمسّك بها لإثبات القصاص : الأدلّة اللفظية الوارد فيها لفظ القصاص : وقد صرّح بعض الفقهاء في أوّل كتاب القصاص 
في تعريفه الشرعي والاصطلاحي بأنّ القصاص شامل للضرب أيضاً قائلاً : 
> القصاص بالكسر ، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح . وأصله : اقتفاء الأثر ، يقال : قصّ أثره إذا تبعه ؛ فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله < ( 
 ) . 

وبناءً على هذا التعريف للقصاص ، فإنّ جميع الأدلّة الوارد فيها لفظ القصاص تشمل القصاص في الضرب وإثبات جوازه .

الدليل الثاني ـ الأدلّة الخاصّة :

1 ـ رواية قصاص قنبر ـ وهي الرواية الوحيدة التي استدلّ بها في كشف اللثام ومفتاح الكرامة ، وهذان هما المصدران الوحيدان اللذان تعرّضا للأدلّة الخاصّة ـ : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن 
ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر × : > أنّ أمير المؤمنين × أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً ، فغلط قنبر ، فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده عليّ × من قنبر ثلاثة أسواط < ( 
 ) .

وسند الرواية صحيح إلى الحسن بن صالح الثوري ـ وهو الحسن بن صالح ابن حي من فقهاء ومتكلّمي المذهب الزيدي ـ ويوصف في مصادر الجمهور بالعلم والورع والعبادة والوثاقة ومعدود عندهم في الشيعة ، ولم يرد له في مصنّفات الشيعة الرجالية قدح أو مدح . وقال الشيخ الطوسي بعد نقل روايته : 
« زيدي بتري ، متروك العمل بما يختص بروايته » ( 
 ) .

وثمّة بحث مطوّل بين علماء الرجال في إثبات وثاقته وعدمها ( 
 ) ، ورغم ذلك فإنّ من الصعب إثبات الحكم استناداً إلى هذه الرواية لو كانت هي المستند الوحيد في المسألة في مثل هذا الفرع المهمّ . نعم ، لو كانت ثمّة أدلّة اُخرى لأمكن اعتبار الرواية المذكورة مؤيّداً لها في المقام .

وهي ـ إضافة للإشكال السندي ـ لا تخلو من إشكال دلالي ؛ لدلالتها على ثبوت القصاص حتّى في صورة الخطأ ! إلا أن يقال بتساهل قنبر في إقامة الحدّ وفي العدّ فاستحقّ بذلك القصاص ( 
 ) .

وذهب الفاضل الهندي إلى دلالة الرواية على القصاص في الخطأ ؛ ولذا اعتبر دلالتها مخالفةً لما ذهب إليه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي حيث قيّدا الضرب قصاصاً بالظلم ، ومخالفةً أيضاً للعمومات القرآنية التي اعتبرت موضوع القصاص الاعتداء والعقاب ( 
 ) .

وكيف كان ، فلا يمكن التمسّك بهذه الرواية لإثبات جواز القصاص في الضرب ـ مع وجود الإشكالات هذه ـ سنداً ودلالةً .

2 ـ الرواية المشهورة الواردة في مصادر الفريقين عن النبيّ | ، وهي معتبرة سنداً ودلالةً ، إلا أنّه لم يُستدلّ بها لإثبات جواز القصاص في الضرب .

أ ـ البحث السندي :

ومن أجل دراسة هذا الدليل ينبغي التوقّف عند طرق ورود الرواية لملاحظتها سنداً :

وردت هذه الرواية من طرق الإمامية في وسائل الشيعة بأحد عشر طريقاً ، وقد رواها أربعة من أئمّة أهل البيت ^ ، وهم : الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا ^ عن جدّهم رسول الله | ( 
 ) . وقد رواها سبعة من الرواة عن الإمام الصادق × مباشرة .

ورواها في مستدرك الوسائل بطريقين مرسلين : أحدهما عن الإمام 
الرضا × في صحيفة الرضا × ، والاُخرى عن الامام الصادق × في كتاب دعائم الإسلام ( 
 ) .

وأمّا من طرق الجمهور فقد وردت هذه الرواية بثلاث طرق عن النبيّ | :

الأوّل : عن الإمام الصادق × ، ورواتها : ابن جريح وإبراهيم بن محّمد( 
 ).

الثاني : عن الإمام الباقر × رواها عنه محمّد بن إسحاق ( 
 ) .

الثالث : عن عائشة ( 
 ) . 

والصحيح من مجموع طرق الرواية أربعة في الحدّ الأدنى ، وهي كالتالي :

1 ً ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء قال : سمعت أبا عبد الله × يقول : > إنّ علياً × وجد كتاباً في قراب سيف رسول الله | مثل الإصبع فيه : > إنّ أعتى الناس على الله : القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ... < ( 
 ) .

2 ً ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله × قال : > قال رسول الله | : إنّ أعتى الناس على الله عزّ وجلّ : من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه < ( 
 ) .

3 ً ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى ؛ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً عن الوشّاء قال : سمعت الرضا × يقول : > قال رسول الله : لعن الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه < ( 
 ) .

4 ً ـ عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن 
الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ‘ قال : > وجد في سيف رسول الله | صحيفة ، ففتحوها فوجدوا فيها : إنّ أعتى الناس على الله : القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه < ( 
 ) .

وقد ورد في أكثر هذه الروايات الإحدى عشرة أنّه وجد في قائم سيف رسول الله | صحيفة فيها مضمون الرواية المذكورة ، فيما نُقل هذا المضمون عن قوله | . 

فالحديث إذن وارد بهاتين الكيفيّتين ، وقد وردتا في مستدرك الوسائل ومصادر أهل السنّة أيضاً ، ومن العسير إرجاع جميع هذه الروايات إلى رواية واحدة مع كلّ هذا التعدّد في الرواة لها والأئمّة الذين رووها عن رسول الله | .

وتجدر الإشارة إلى اتّحاد مضمون هذه الرواية في الصحيفة الموجودة في قائم سيف رسول الله | وفيما نقل من كلامه | ، وهذه نكتة سوف نستفيد منها في الاستدلال لاحقاً .

ب ـ تقريب دلالة الرواية :
 يرى الفقهاء والاُصوليون عدم حجيّة مفهوم الوصف ومفهوم اللقب في حدّ نفسهما ومع خلوّهما من القرائن ( 
 ) ، ولكن إذا كانت ثمّة قرينة خاصّة في الكلام تدلّ على مفهوم اللقب أو الوصف فلا شكّ حينئذٍ في اعتبارهما ( 
 ) ، والذي يبدو وجود هذه القرينة في الروايات المذكورة ، وعليه فإنّها تدلّ على انتفاء الذمّ  واللعن بانتفاء وصف « غير القاتل » و « غير الضارب » ، فيكون منطوقها حينئذٍ : « قتلُ غير القاتل وضرب غير الضارب قبيحٌ » ومفهومها ( 
 ) : « قتلُ القاتل وضرب الضارب ليس بقبيح » ، وهذا هو نفس جواز القصاص في الضرب والقتل .

ويمكن إثبات هذه القرينة بشكلين على أقلّ تقدير :

الأوّل : إنّه ينبغي أوّلاً توضيح مقولة أنّ الوصف واللقب لا مفهوم لهما . وتوضيح ذلك أن يقال :
إذا حُمل الحكم على موضوع مقيّد أو موصوف بصفة أو لقب ـ مثل « أكرم العالم » ـ فمعناه أنّه بثبوت الموضوع المقيّد بذلك الوصف يثبت الحكم وهو الإكرام .

بمعنى أنّ العرف والعقلاء يفهمون من المقاطع الواردة في الروايات أنّ السبب في اللعن والذمّ للقتل والضرب هو كون المقتول والمضروب غير القاتل وغير الضارب ؛ أي كونه بريئاً ، وعليه فإذا ارتفع المانع وكان الفاعل قاتلاً أو ضارباً حقيقةً فلا قبح في ضربه أو قتله .

ولكن ينبغي القول : بأنّ الأوصاف السالبة لا يمكن دعوى ثبوت المفهوم المخالف فيها على نحو الدائمة الكلّية ؛ إذ قد تكون هناك قرائن تدلّ على أنّ الوصف السلبي ليس من قسم السلب المانع ، كما لو قال المسلم مثلاً : « احترم غير المسلمين » فإنّ عبارته لا تعني كون الإسلام مانعاً من الاحترام ؛ لعلمنا بأنّ قائلها مسلم ، وهذا بخلاف ما لو كان قائلها معادياً للدين ؛ فإنّ ذلك يعتبر قرينة على وجود المفهوم لكلامه وأنّه يعني عدم احترام المسلمين . والنقطة التي يمكن أن نستفيدها من هذا البحث : هي عدم صحّة التعامل مع المباحث الاُصولية بعامّة ومباحث المفاهيم بخاصّة بطريقة ثابتة وغير عرفية ، بل لابدّ من تقويم الاستظهارات الفقهية والقواعد الاُصولية في ضوء الفهم العرفي ؛ كي لا يصاب هذان العلمان بالجمود والابتعاد عن الواقع .

الثاني : دعوى توفّر الشواهد والأدلّة القطعية ـ فيما يرتبط بالمقطع الأوّل حول قتل غير القاتل ـ الدالّة على حجّية المفهوم المخالف كما هو الأمر في المنطوق أو المفهوم الموافق ؛ لأنّ الأدلّة القطعية على مشروعية القصاص في القتل تنفي قبح القتل أو شمول اللعن له .

وعليه ، فإنّ وحدة السياق بين الفقرتين تشهد بثبوت حجّية واعتبار المفهوم المخالف في الفقرة الثانية كما هو الأمر في الفقرة الاُولى ؛ بمعنى أنّ ضرب الضارب غير قبيح كما هو الأمر في قتل القاتل .

حـ ـ المناقشات الدلالية :

المناقشة الاُولى : قد يقال : إنّه حتى في فرض ثبوت المفهوم لهذه الرواية فإنّه لا يمكن إثبات الجواز والحلّية من خلال نفي اللعن واسم التفضيل الوارد فيها هو « العتوّ » ؛ إذ حتّى مع وجود مفهوم اللقب في هذه الرواية فإنّ من المحتمل أن يكون ضرب الضارب محرّماً ويحمل درجة ضعيفة من العتوّ وإن لم يكن مشمولاً للّعن ولا معدوداً في أعلى درجات العتوّ ؛ لأنّ نفي الاتّصاف بالدرجة العالية لصفةٍ ما يجتمع مع الاتّصاف بأقلّ مراتبها .

الجواب : إنّ ما ذكر في المناقشة مخالف للفهم العرفي للرواية ولوحدة السياق في الفقرتين فيها ؛ لأنّ العرف يفهم من نفي اللعن ونفي المرتبة العالية من العتوّ ثبوت الجواز والحلّية ، فالقتل الوارد في الفقرة الاُولى ـ مضافاً إلى عدم كونه عتوّاً ولا مشمولاً للّعن ـ جائز ومشروع ؛ لقيام القرينة الخارجية ، وهي عبارة عن أدلّة مشروعية القصاص في القتل ، وهذا على خلاف الظهور العرفي ، لكون مفهوم اللقب دالاً على الجواز في الفقرة الاُولى ، ولكنّه لا يدلّ على جواز الضرب في الفقرة الثانية .

المناقشة الثانية : إنّ ثمّة قرائن في هذه الروايات تمنع من إطلاقها وتصرفها إلى بعض أنواع الضرب . ومن هذه القرائن وجود هذه الرواية ـ كما ورد في أكثر طرقها ـ في صحيفة في قائم سيف رسول الله | ، وعليه فإنّ الضرب الوارد فيها ينصرف إلى الضرب بالسيف المؤدّي غالباً إلى الجرح والقطع ، فيكون شمولها للضرب من غير جراحة بعيداً .

وهذا الاستظهار ينسجم مع ورود اللعن واسم التفضيل « العتوّ » ؛ إذ لا يمكن القبول بأنّ الضرب غير المؤدّي إلى الجرح مصداق لأعلى درجات الظلم واللعن .

الجواب : إنّ من البعيد دعوى انصراف مفهوم الضرب بالسيف في الروايات الوارد مضمونها في قائم سيف رسول الله | ، هذا .

مضافاً إلى أنّ هذا المضمون وارد أيضاً ـ كما أسلفنا سابقاً ـ في كلامه | ، وعليه فإنّه يمكن حصر الاستدلال بخصوص الروايات الناقلة لكلامه | .

وأمّا فيما يتعلّق بالضرب الخفيف غير المؤدّي للجرح واستبعاد عدّه مورداً للّعن الإلهي ، أو كون الضارب عاتياً ، فالجواب عنه : بأنّ الملاحظ للروايات الواردة عن المعصومين ^ يظفر بموارد كثيرة قد ورد فيها اللعن من 
الله والملائكة على بعض الأعمال أو المعاصي غير الكبيرة جدّاً أو حتّى الصغيرة منها ، كمن يؤخّر صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم ( 
 ) ، أو المسافر وحده ، 
أو الآكل طعامه وحده ، أو من ينام في البيت وحده ( 
 ) ، أو من يلعن الحيوانات ( 
 ) ، أو يمتنع عن إعطاء الصدقة ( 
 ) ، أو لا يراعي حرمة 
المسجد ( 
 ) ، أو يجامع إلى القبلة ( 
 ) ، او المرأة تخرج بغير إذن زوجها ( 
 ) ، أو لا تؤدّي حقّ الزوجية ( 
 ) ، فهذه الموارد مشمولة للّعن الوارد فيها ؛ إذ اللعن هو الطرد والبعد عن الرحمة الإلهية ، وكلّ عمل قبيح إنّما يبعّد عن رحمة الله سبحانه بنسبته ، فيكون مصداقاً للّعن .

وأمّا فيما يتعلّق بلفظ « العتوّ » الوارد في الرواية فينبغي الرجوع إلى الروايات للإحاطة أكثر بموارد استعمال مثل هذه الألفاظ الدالّة على الاتّصاف بالقبح والذمّ ، وملاحظة أنّ تطبيقها بصيغة اسم التفضيل على الأفراد والجماعات إنّما هو من باب المبالغة أو النسبية في الوصف . ومّما لا شكّ فيه أنّ المبالغة والنسبية في الكلام تعدّان من أساليب البلاغة والفصاحة ، فقد ورد ـ على سبيل المثال ـ في الروايات أنّ شرّ الناس المسافر وحده ، أو الذي لا يبذل ، أو الذي يضرب عبده ( 
 ) ، أو القائل : أنا أفضل الناس ( 
 ) .

المناقشة الثالثة : فيما يرتبط بالفقرة الاُولى : « والقاتل غير قاتله » لا مناص من صرف الكلام عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي يتناسب معه ؛ لأنّه لا يمكن ـ بحسب المفهوم المخالف لهذه الفقرة ـ أن يقوم الإنسان بقتل قاتله أو يأخذ قصاصه من قاتله ، ولذا فلا معنى لقتل غير قاتله ! ( 
 ) . بينما لا نواجه مثل هذا الإشكال في الفقرة الثانية ، لإمكان أن يقوم المضروب بضرب ضاربه ، كما هو واضح ، إلا أنّ وحدة السياق فيهما تقتضي تفسيرهما بمعنى واحد ، وحيث تعذّر الحمل في الفقرة الاُولى على المعنى الحقيقي وتعيّن الحمل على المعنى المجازي فكذلك في الفقرة الثانية .

ويمكن في المقام تصوّر معنيين مجازيّين لهاتين الفقرتين : 

الأوّل : إنّ المراد من قتل غير القاتل في المنطوق أو القاتل في المفهوم ليس هو أن يقوم المقتول بذلك ، بل من له حقّ القصاص ، ومصداقه وليّ الدم ، وفي هذه الصورة لا يرجع الضمير في « قاتله » إلى « من » الموصولة ، بل إلى المقتول ، وهذا ما يفهم من معنى الفقرة بشكل عامّ . كما أنّ المراد بضرب غير ضاربه أو ضاربه هو من له حقّ القصاص سواء كان مصداقه نفس المضروب أو وليّه ، فمع الأخذ بنظر الاعتبار هذا المعنى المجازي يكون الاستدلال بالرواية تامّاً .

الثاني : أن يراد بالقاتل أو الضارب في هذه الرواية : من يريد القتل أو 
الضرب ، وحينئذٍ لا تدلّ الرواية بمفهومها على جواز القصاص في الضرب أو القتل ، بل تدلّ على جواز الدفاع عن النفس فيما إذا كان الشخص المهاجم بصدد القتل أو الضرب ، فيكون معنى الرواية : أعتى الناس من قتل من لم يكن بصدد قتله ، أو ضرب من لم يكن بصدد ضربه . ولهذا المعنى مفهوم كما هو واضح ، إلا أنّ مفهومه ومنطوقه حينئذٍ خارجان معاً عن البحث في قصاص النفس وقصاص الضرب ، وداخلان في بحث الدفاع عن النفس .

ومع هذين الاحتمالين في المعنى المجازي للرواية ـ كما ذكر ذلك العلامة المجلسي ووالده محمّد تقي المجلسي ( 
 ) ـ فإنّ الرواية تصير مجملة حتّى لو لم نرجّح المعنى الثاني .

الجواب : 
1 ً ـ إنّه بالرغم ممّا أفاده المجلسيّان من المعنيين المذكورين في فهم الرواية في المقام ، إلا أنّ المعنى المجازي الثاني ـ الذي بناءً عليه يشكل الاستدلال بالرواية ـ هو ممّا انفردا بذكره ولم يذكره أحد من الفقهاء والمحدّثين غيرهما 
في هذه الرواية ، بل إنّ الكثير من فقهاء ومحدّثي الشيعة والسنّة معاً 
ذكروا المعنى الأوّل الذي يناسب القصاص ، فمن المحدّثين : المولى صالح المازندراني ( 
 ) ومحمّد بن إسماعيل الكحلاني ( 
 ) ، وأمّا الفقهاء : السيّد محمّد سعيد الحكيم ( 
 ) ـ من فقهاء الإمامية المعاصرين ـ والشافعي والنووي وابن قدامة ( 
 ) ، حيث استدلّوا بالرواية على أساس المعنى الأوّل . وقد اختار هذا المعنى أيضاً من الفقهاء المفسّرين : الجصّاص ( 
 ) والقرطبي ( 
 ) ، كما ذكره الطبرسي استناداً إلى معنى القصاص ( 
 ) . 

وعليه ، فإنّ المعنى الأوّل هو أقرب إلى فهم أكثر العلماء ، وهذا ما يمكن اعتباره شاهداً على الفهم العرفي للرواية .

2 ً ـ إنّ المماثلة بين القتل والقاتل والضرب والضارب إنّما تناسب باب القصاص لا الدفاع ، إذ لا يشترط في الدفاع عن النفس مراعاة المماثلة بين فعل المدافع والمهاجم ؛ فقد يندفع من يريد القتل بالضرب فقط دون القتل ، بينما تشترط المماثلة بين فعل الجاني والمجني عليه أو وليّه ؛ ولذا فإنّ الرواية أقرب إلى القصاص منها إلى الدفاع .

والحاصل : فإنّه يمكن الاستدلال على جواز القصاص في الضرب بهذه الرواية المشهورة ، ولا إشكال فيها لا سنداً ولا دلالةً .

الدليل الثالث : الروايات الكثيرة الواردة في المصادر الروائية والتأريخية والرجالية لدى الفريقين الدالّة كلّ منها بنحوٍ ما على جواز القصاص في الضرب . وهي وإن كان يمكن المناقشة في دلالة بعضها والإشكال في سند أكثرها وعدم اعتبار المُسند منها إلى قول أو فعل غير المعصوم ، إلا أنّها بمجموعها وتواترها المعنوي تدلّ على عمل المسلمين في صدر الإسلام وبعده بذلك ويتناقلون ما يدلّ على ذلك من الروايات والوقائع التأريخية من غير اعتراض ـ ولو من واحد ـ على دلالتها على جواز القصاص في الضرب . وعليه ، فسيرة المسلمين هذه غير المردوع عنها إذا انضمّت إليها الروايات الواردة عن الأئمّة ^ أنتجا تواتراً معنويّاً يثبت جواز القصاص في الضرب . وفيما يلي استعراض بعض النماذج في هذا المجال :

1 ـ الرواية المشهورة الواردة في مصادر الفريقين الروائية والتفسيرية حول تفسير قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( ( 
 ) ، عن الإمام عليّ × أنّه : > أتى النبيّ | رجل من الأنصار بابنة له ، فقال : يا رسول الله ، إنّ زوجها فلان بن فلان الأنصاري ، وإنّه ضربها فأثّر في وجهها ، وقد اقتصصت منه ؟ فقال رسول الله | : إنّ ذلك لك < فنزلت : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( .

وقد رواها من محدّثي الشيعة القطب الراوندي ، ومن مفسّري أهل السنّة ابن كثير ، كلٌّ بسنده إلى الإمام الكاظم × عن آبائه ^ عن الإمام عليّ × ( 
 ) . كما رواها مرسلةً القاضي نعمان والشيخ الطبرسي من الإمامية ( 
 ) ، ورواها الطبري والواحدي النيسابوري والقرطبي والسيوطي من مفسّري أهل السنّة بأسانيد مختلفة في ذيل تفسير الآية الكريمة ( 
 ) .

ويمكن أن يقال فيما يتعلّق بدلالة الرواية : إنّ إذن النبيّ | بالقصاص 
وإن كان قد نسخ بالآية ، إلا أنّ هذا النسخ لا يتناول أصل الحكم بجواز القصاص في الضرب ، وإنّما تعلّق النسخ بحالة واحدة منه وهي ضرب الزوج قصاصاً ، فيكون هذا النسخ قد تضمّن الإشارة إلى ما فرضناه من مشروعية القصاص في الضرب . 

2 ـ ما رواه الشيخ الصدوق والفتّال النيسابوري وابن شهر اشوب والمجلسي عن النبيّ | أنّه خطب الناس في آخر عمره فقال : > فناشدتكم بالله أيّ رجل منكم كانت له قبل محمّد مظلمة إلا قام فليقتصّ منه ، فالقصاص في دار الدنيا أحبّ إليّ من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء < . فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن قيس ، فقال له : فداك أبي واُمّي يا رسول الله ، إنّك لمّا أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء وبيدك القضيب الممشوق ، فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني ، فلا أدري عمداً أو خطأً . فقال : > معاذ الله أن أكون تعمّدت ! < . ثمّ قال : > يا بلال ، قم إلى منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق < ، فخرج بلال و هو ينادي في سلك المدينة : معاشر الناس ، من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة ؟ فهذا محمّد | يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة ...  ( 
 ) .

إلا أنّ في ثبوت حقّ القصاص للصحابي المذكور محلّ إشكال ؛ لأنّ الضرب منه | لم يكن عمديّاً ، وشرط القصاص في الضرب كونه عمديّاً . وعليه ، يحتمل أن يكون القصاص هنا استحبابيّاً .

ولكن قد يقال : بأنّ المستفاد من الرواية أنّ النبيّ | والصحابي قد فرضا ثبوت حقّ القصاص في هذه الواقعة .

3 ـ ما روي عن الإمام عليّ × قال : > ألا وإنّ الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفر ، وظلم لا يترك ، وظلم مغفور لا يطلب ... وأمّا الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضاً ، القصاص هنا شديد ؛ ليس هو جرحاً بالمدى ولا ضرباً بالسياط، ولكنّه ما يستصغر ذلك معه ... < ( 
 ) .

وقد دلّت الرواية على تحقّق القصاص في الدنيا على الضرب بالسوط . ولكن قد يقال: إنّ الرواية إنّما دلّت على مطلق جواز العقوبة لا على المماثلة في العقوبة، وعليه فالرواية بصدد المقارنة بين العقوبة الاُخروية والعقوبة الدنيوية ، لا المقارنة بين القصاص الدنيوي والقصاص الاُخروي .

4 ـ ما روي عن النبيّ | : > إنّي أتعجّب ممّن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها ! لا تضربوا نساءكم بالخشب فإنّ فيه القصاص < ( 
 ) .

5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، 
عن السكوني ، عن أبي عبد الله × : > إنّ أمير المؤمنين × ألقى صبيان 
الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : > أما إنّها حكومة ، والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلّمكم إنّ ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه < ( 
 ) .

وسند الرواية صحيح ؛ ومن هنا أفتى بعض الفقهاء ـ استناداً إليها ـ بأنّه لا يجوز للمعلّم أن يضرب المتعلّم فوق ثلاث ضربات تأديباً ( 
 ) .

ولكن يمكن أن يراد بالقصاص الوارد فيها وفي سابقتها القصاص الاُخروي ، فلا تكون دالّة على المقصود حينئذٍ .

7 ـ ما رواه البيهقي بسند متّصل : كان اُسيد بن حضير رجلاً ضاحكاً مليحاً ، فبينا هو عند رسول الله | يحدّث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله | بإصبعه في خاصرته ، فقال : أوجعتني ! قال : > اقتصّ < ، قال : يا رسول 
الله ، إنّ عليك قميصاً ولم يكن عليّ قميص ، فرفع رسول الله | قميصه ، فاحتضنه ، ثمّ جعل يقبّل كشحه ( خصره ) يقول : بأبي أنت واُمّي يا رسول الله أردت هذا ( 
 ) .

8 ـ ما رواه الحاكم النيسابوري بسند متّصل أنّ رسول الله | دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيّاً لم يتعمّده ، فأتاه جبريل فقال : 
يا محمّد ، إنّ الله لم يبعثك جبّاراً ولا متكبّراً ، فدعا النبيّ | الأعرابي فقال : 
> اقتصّ منّي < ، فقال الأعرابي : قد احللتك بأبي أنت واُمّي ، وما كنت لأفعل ذلك أبداً ولو أتيت على نفسي ، فدعا له بخير ( 
 ) .

9 ـ عن اُمّ سلمة قالت : كان النبيّ | في بيتي وكان بيده سواك ، فدعا وصيفة له أو لها حتّى استبان الغضب في وجهه ، فخرجت اُمّ سلمة الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة ، فقالت : ألا أراك تلعبين بهذه البهمة 
ورسول الله | يدعوك ؟ ! فقالت : والذي بعثك بالحقّ ما سمعتك ، فقال رسول الله | : > لو لا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك < ، وفي رواية : > لو لا القصاص لضربتك بهذا السواك < ( 
 ) .

ويحتمل أن يراد بالقصاص الوارد فيها العقاب الاُخروي .

10 ـ ما رواه في كنز العمّال عن الحسن أنّ النبيّ | لقي رجلاً مختضباً بصفرة وفي يد النبيّ | جريدة ، فقال النبيّ | : > خطّ ورس ؟ < فطعن بالجريدة بطن الرجل وقال : > ألم أنهك عن هذا ؟ ! < ، فأثّر في بطنه وما أدماه ، فقال الرجل : القود يا رسول الله ! فقال الناس : أمِنْ رسول الله | تقتصّ ؟ ! 
فقال : ما لبشرة أحد فضل على بشرتي ، فكشف النبيّ | عن بطنه ثمّ قال : 
> اقتصّ < ، فقبّل الرجل بطن النبيّ | وقال : ادعُها لك أن تشفع لي يوم القيامة ( 
 ) . والورس نبات أصفر يستعمل للصبغ .

11 ـ ما رواه في كنز العمال عن ضرار بن عبد الله قال : كنت أمشي بجنبات عليّ بن أبي طالب × ، فجاء غلام فلطم وجهي ، فرفعت يدي ألطم وجه الغلام فرآني عليّ فقال : > اقتصّ < ( 
 ) .

12 ـ ما رواه في كنز العمّال أيضاً عن الإمام عليّ × قال : > ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص ؛  من جراحات أو من قتل النفس أو غيرها ، إن كان عمداً < ( 
 ) .

وقوله : > غيرها < عامّ يشمل الضرب ، سيّما وأنّه قد صرّح في الفقرة السابقة بالقصاص في القتل والجراح، وعليه فإنّ أوضح مصاديق > غيرها < هو الضرب .

13 ـ وفي البخاري : أقاد أبو بكر وابن الزبير وعليّ وسويد بن مقرن في لطمة ، وأقاد عمر من ضربة بالدرّة ، وأقاد عليّ من ثلاثة أسواط ، واقتصّ شريح من سوط وخدش ( 
 ) .

14 ـ ما رواه البيهقي بسند متّصل إلى عمر بن الخطّاب : أنّه خطب الناس فقال فيما قال : ألا وإنّي لم أبعث عمّالي ليضربوكم أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن بعثتهم ليعلّموكم دينكم وسننكم ، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إليّ فاقصّه منه . فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين ، لو أنّ رجلاً أدّب بعض رعيّته أكنت مقتصّه منه ؟ فقال : إي والذي نفسي بيده ، وقد رأيت رسول الله | أقصّ من نفسه ( 
 ) .

15 ـ روى الهيثمي : أنّ أمة لسعد بن وقّاص كان عليها ثوب حرير ، فأزالته الريح فكشف عن بعض بدنها ، فهمّ عمر بضربها ، فأراد سعد منعه فأصابه السوط ، فدفع عمر السوط إلى سعد وقال له : أقتصّ ، فعفا ( 
 ) .

16 ـ ما رواه المتّقي الهندي : أنّ عمر مرّ برجل وهو يكلّم امرأة ، فعلاه 
بالدّرة ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنّها امرأتي ! قال : فاقتصّ ، قال : قد غفرت 
لك يا أمير المؤمنين ، قال : ليس مغفرتها بيدك ، ولكن إن شئت أن تعفو فاعفُ . قال : قد عفوت عنك يا أمير المؤمنين ( 
 ) .

17 ـ روى المتّقي الهندي : أنّه لطم أبو بكر يوماً رجلاً لطمة ، ثمّ قال له : اقتصّ فعفا الرجل ( 
 ) .

18 ـ وروى الهيثمي عن طارق بن شهاب قال : لطم ابن عمّ خالد بن الوليد رجلاً منّا ، فخاصمه عمّه إلى خالد فقال : يا معشر قريش ، إنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل لوجوهكم فضلاً على وجوهنا إلا ما فضّل الله به نبيّه | ، فقال خالد بن الوليد : اقتصّ ، فقال الرجل لابن أخيه : الطم ، فلمّا رفع يده قال : دعها لله عزّوجل ( 
 ) .

19 ـ روى ابن كثير في كيفية شهادة كميل بن زياد الكوفي : أنّ الحجّاج إنّما نقم عليه لأنّه طلب من عثمان بن عفّان القصاص من لطمة لطمها إيّاه ، فلمّا أمكنه عثمان من نفسه عفا عنه ، فقال له الحجّاج : أو مثلك يسأل من أمير المؤمنين القصاص ؟ ! ثمّ أمر فضرب عنقه ( 
 ) .

20 ـ ما نقله ابن عبد البرّ في العقد الفريد من أنّ جماعة كتبوا إلى عثمان كتاباً في بعض الاُمور التي كانت على عهده ، وقد حمل الكتاب عمّار بن ياسر ، فدخل على عثمان فقرأه ، ثمّ ترادّا في الكلام فغضب عثمان ، ثمّ طُرح عمّار أرضاً وديس بطنه حتّى اُغمي عليه ، ثمّ ندم عثمان على ذلك ، فبعث إليه طلحة والزبير يخيّرانه بين ثلاث : إمّا العفو أو الأرش أو القصاص ، فقال لهم : لا والله حتّى ألقى الله هكذا ! ( 
 ) .

الدليل على عدم مشروعية القصاص في الضرب : 

ذكر الفاضل الهندي في مقام الاستدلال لكلام العلامة الحلّي على عدم جواز القصاص في الضرب : بأنّ ذلك غير قابل للانضباط شدّةً وضعفاً ( 
 ) ، وقال السيّد العاملي في هذا السياق : بأنّه غير قابل للتقدير ( 
 ) . وهذا هو الدليل الوحيد الذي ذكره النافون لثبوت القصاص في الضرب ( 
 ) ، وبيان ذلك أن يقال :

إنّ الجناية تارةً : تقع وهي قابلة للتكرار مرّة اُخرى ، كالجناية على الأعضاء بالقطع أو بعض الجراحات المعيّنة ، وتارة : لا يمكن تكرّر وقوعها بلا تغريرٍ بالنفس أو عضو كالهاشمة والمنقّلة والجائفة وكسر العظام ، ففي الحالات التي لا يؤدّي فيها الضرب إلى الجرح وليس هناك من أثر معيّن على البدن يمكن تكراره لا يثبت القصاص ؛ لأنّ القصاص إمّا أن يؤدّي في مقام الاستيفاء إلى ما هو أكثر من الجناية وهذا ظلم وتغرير ، وإمّا أن يؤدّي إلى الأقلّ منها وهذا يستلزم تضييع حقّ المجني عليه ، على أنّه لا يُحقّق القصاص الذي هو المماثلة .

المناقشة : 

1 ـ يكشف ذكر هذا الدليل من قبل النافين لثبوت القصاص في الضرب عن عدم إنكارهم لعمومات ثبوت القصاص في الضرب ؛ لأنّ مناقشتهم في ثبوته لا تستند إلى انتفاء المقتضي ، بل إلى وجود المانع من تأثير المقتضي وهو عدم الانضباط والتقدير ، كما هو الأمر في بعض الجراحات التي لا يثبت فيها القصاص نتيجة المانع المذكور .

2 ـ إنّ المستفاد من هذا الدليل أيضاً أنّ السبب وراء المنع من القصاص في الضرب هو أمر عارضي ؛ وإلا فصرف الضرب قصاصاً لا مانع منه في ذاته وبالأصالة بحيث لو انتفى المانع في بعض الموارد جاز الضرب قصاصاً . فلو وقع الضرب على المجني بأداة صناعية مثلاً بحيث يمكن تكرّر صدور الضرب منها في القصاص بشكل مماثل ودقيق ، جاز ذلك كما يجوز ذلك في الجراحات كالهاشمة ونحوها في حال انتفاء المانع . ولا شكّ أنّ للتقدّم العلمي والتكنلوجي خاصّة في مجال الطبّ العدلي أثره في رفع مثل هذه الموانع العرضية .

3 ـ ينبغي التمييز بين مفهوم « القدر المتيّقن » ومفهوم « الأقلّ » ، ففي الحالات التي يكون فيها القصاص أقلّ من الجناية نعلم بعدم مماثلة القصاص للجناية ، وهنا يمكن القول حينئذٍ في هذه الحالة بعدم تحقّق مفهوم القصاص ، وأمّا الحالات التي يكون فيها القصاص بمقدار القدر المتيقّن من الجناية فلا علم من هذا القبيل . وعليه ، إذا اكتفى المجني عليه في مقام المقاصّة في الضرب بالقدر المتيقّن احتياطاً من الوقوع في التغرير والزيادة والنقصان في استيفاء حقّه لم يكن مخالفاً بذلك في تحقيق المماثلة بين القصاص والجناية ، بل بناءً على اشتراط المماثلة الدقيقة بينهما يلزم عدم جواز القصاص البتّة ؛ لتعذّر ذلك في جميع الجنايات ـ سيّما الجراحات ـ حيث لا تتحقّق المماثلة العقلية الدقيقة ، ولا سبيل للمجني عليه سوى القبول بالقدر المتيقّن الذي يمكن تحقيقه . وبعبارة اُخرى : إنّ المساواة والمماثلة بين القصاص والجناية أمر عرفي لا يحتاج إلى المداقّة غير العرفية ( 
 ) .

4 ـ من الفروع المهمّة في بحث قصاص العضو وقصاص النفس التبعيض في القصاص ، فهل للمجني عليه أو وليّ الدم الاكتفاء بالمقاصّة في بعض عضو المجني عليه ، أو استبدال قصاص النفس بقصاص العضو والمطالبة بالدية أو الأرش في قبال ما أنقص في استيفاء الحقّ بالمقاصّة ، أو العفو عن الجاني ، أو المصالحة معه ؟ وإذا جاز ذلك فهل هو مشروط برضا الجاني ؟

أجاب بعض المراجع المعاصرين ـ كالشيخ محمّد تقي بهجت والشيخ جواد التبريزي والشيخ محمّد الفاضل اللنكراني والشيخ لطف الله الصافي والشيخ ناصر مكارم الشيرازي ـ بالمنع وعدم جواز التبعيض مطلقاً بأيّ نحو كان ، وأنّ رضا الجاني لا يؤثّر في الحكم بالجواز . نعم ، انفرد السيّد عبد الكريم الأردبيلي بالقول بالجواز مع رضا الجاني بذلك ( 
 ) . وقد أفتوا بذلك أيضاً في استفتاء على التبعيض في قصاص العضو عدا الشيخ مكارم الشيرازي الذي أفتى بالجواز في فرض رضا الجاني بذلك ( 
 ) .

وعليه ، فإنّ أكثر المعاصرين لا يفتون بجواز التبعيض في قصاص العضو مع عدم الضرورة الداعية للتبعيض ، وإنّما لمحض إرادة المجني عليه ذلك ، أو لتراضي الطرفين بذلك ، وهذا الرأي ينسجم مع رأي الفقهاء السابقين ( 
 ) .

ولكن ثمّة فرع فقهي مطروح في البحوث الفقهية يشير بنحو من الأنحاء إلى جواز التبعيض في قصاص العضو ولم لم تكن هناك ضرورة لذلك . ولكن لابدّ أن يعلم مسبقاً أنّ الجاني في قصاص العضو إذا كان ذكراً والمجني عليه اُنثى ـ ما لم تبلغ الدية في ذلك ثلث الدية كاملة ـ فإنّ للمرأة هنا حقّ المقاصّة ولا يجب أن تدفع شيئاً للرجل ، أمّا إذا بلغت الثلث فإنّ لها أن تقتصّ من الرجل فيما لو دفعت له نصف الدية . ومع وجود هكذا حكم إجماعي لدى الشيعة فإنّ العلامة الحلّي طرح في « القواعد » فرعاً فقهيّاً فيما يرتبط بذلك ، مفاده : أنّه لو كانت دية الجناية على المرأة ثلث الدية أو أكثر فهل يجوز للمرأة أن تكتفي بقصاص نصف الجناية فقط والامتناع عن فاضل الدية ؟ ومثال ذلك ـ الذي طرحه وتابعه عليه الآخرون بعده ـ : هو ما لو قطع الرجل أربعة أصابع من المرأة فإنّ الدية لمّا كانت أكثر من ثلث الدية كاملة ( 40 بعيراً ) فإنّ للمرأة القصاص في قطع أصابعه الأربع فيما لو أعطته نصف الدية ، ولكن في مثل هذه الحال هل يجوز للمرأة قصاص إصبعين منه لتكتفي عن دفع نصف دية الأصابع الأربعة ؟

اقتصر العلامة الحلّي في مقام الجواب بالاستشكال في مثل هذه 
الصورة ، وأشكلُ منه لديه ما لو اقتصّت من ثلاثة أصابع فقط وامتنعت عن 
دفـع الديـة ( 
 ) . ولكن ولـده فخر المحقّقين اختـار الجـواز فـي الإيضـاح 
وصاحب الجواهر ، ومن المعاصرين : السيّد محمد الشيرازي والسيّد عبد الكريم الأردبيلي ( 
 ) ، ومنعه من المعاصرين : السيّد محمّد صادق الروحاني والشيخ الفاضل اللنكراني والسيّد المدني الكاشاني ( 
 ) . وتردّد في المسألة ـ كالعلامة الحلّي ـ : الشهيد الثاني والفاضل الهندي وصاحب الرياض ( 
 ) .

نعم ، لو كان المجني عليه مضطرّاً للتبعيض ـ كما لو لم يمكن مراعاة المماثلة والمساواة في القصاص ـ فإنّه يجوز التبعيض في القصاص ، كما في الحالات التالية :

أ ـ أن تقع الجناية على عضو لا يمكن الاقتصاص منه ، كما لو وقع القطع ما بين مفصلين كعظم الساعد ـ دون ما لو كان على مفصل العظم كالمرفق والكتف والزند فإنّه يمكن قصاصها ـ حيث تصعب المماثلة في القصاص منه ويحتمل فيه السراية ؛ ومن هنا أفتى الفقهاء في مثل هذه الحال بالقصاص من المفصل ، كما لو كان القطع في اليد من الساعد فيكون القصاص من مفصل الزند ، أو كان من العضد فيكون القصاص من المرفق وتؤخذ حكومة ( أرش ) الزائد ( 
 ) . ولم يخالف في ذلك إلا بعض المعاصرين ، حيث أفتوا بأخذ الدية في صورة عدم إمكان المماثلة ( 
 ) .

ب ـ إذا كان بعض أعضاء المجني عليه مصاباً بالشلل مثلاً وكان نفس ذلك العضو من الجاني صحيحاً ، فإنّه يقتصّ من الجاني بمقدار العضو الصحيح من المجني عليه ، ويدفع عن باقي عضو المجني عليه الدية والأرش ، كما لو كان إصبعا المجني عليه سالمين وسائر الأصابع شلاء مثلاً ، فيقتصّ من الجاني بمقدار الإصبعين السالمين ويؤخذ منه دية الأصابع الشلاء وهي ثلث دية الصحيحة . وهكذا الأمر بالنسبة لباقي أقسام اليد إذا وقعت عليها الجناية وكانت معيبة ـ كالكفّ والمفصل والساعد والمرفق ـ فإنّه يدفع فيها الأرش ( 
 ) .

جـ ـ لو كان عضو المجنيّ عليه ناقصاً ـ كاليد إذا كانت فاقدة لبعض الأصابع ـ فقد أفتى بعض الفقهاء بالقصاص وبالدية والأرش فيما قابل المعيب منها 
أي الأصابع ( 
 ) ، فيما أفتى الأكثر بجواز القصاص إذا لم يؤدِّ إلى قطع ما 
كان المجني عليه فاقداً له ، فلو كان المجني عليه فاقداً لإصبعين من أصابع يده ـ مثلاً ـ فإنّه يقتصّ من الأصابع الثلاث من يد الجاني وتُدفع الدية أو الأرش فيما قابل الكفّ أو الساعد لو كانا جزء الجناية ؛ لأنّ الاقتصاص منهما يؤدّي إلى قطع ما كان المجني عليه فاقداً لصحيحه ؛ بمعنى أنّه لم يقع عليها جناية من قبل الجاني الذي يقتصّ منه ( 
 ) .

د ـ إذ أدّى القصاص في بعض الجراحات ـ كالمنقّلة والمأمومة ـ إلى التغرير بالنفس أو التعدّي عن موضع الجناية فلا يجوز القصاص بالاتّفاق . نعم ، يجوز على رأي مثل الشيخ الطوسي والمحقّق والعلامة أن يقتصر المجني عليه بالأقلّ من الجناية ـ كالموضحة مثلاً ـ ويأخذ الأرش في الباقي ( 
 ) .

هـ ـ لو كان للجاني أو المجني عليه عضو زائد كالإصبع مثلاً ، فالحكم في بعض فروض المسألة هو التبعيض في القصاص والاكتفاء بقصاص البعض ، ونحيل القارىء للتفصيل على المصادر في الهامش خوف الإطالة في فروع المسألة ( 
 ) .

والحاصل : أنّ أكثر الفقهاء يرون لزوم المساواة والمماثلة في حال التمكّن من ذلك ، وفي حال التعذّر والضرورة يُكتفى بالأقلّ رعايةً لحقّ المجني عليه . وليس في المسألة نصّ خاصّ يُستند إليه في التبعيض عند القائلين به ، وإنّما المستند في ذلك لديهم هو ما يفهم من روح حكم القصاص ؛ لأنّهم استفادوا من تأكيد الشرع على موضوع القصاص ـ الذي يقتضي المساواة والتماثل بين الجناية والعقوبة ـ تحقيق العدالة ، فلو تعذّرت المساواة والمماثلة جاز التبعيض في القصاص مراعاةً لتحقّق العدالة ، وإن كان يمكن القول بأنّ مثل هذه الاستفادة من روح القانون ستؤدّي ـ ما لم تتعارض مع النقل ـ إلى جواز التبعيض حتّى 
في حال عدم الضرورة سواء كان ذلك بتوافق الطرفين أو حتّى مع عدم رضا الجاني .

وقد أفتى بعض المعاصرين ـ كما تقدّم ـ بجواز التبعيض عند عدم الضرورة مع رضا الطرفين معاً ، ولكن لا داعي لمثل هذا التوسّع في مقام إثبات جواز القصاص في الضرب وعدم وجود المانع من إجرائه ؛ إذ لا يخلو الحال : إمّا أن يكون القصاص في الضرب ممكناً وتحقّق شرط المماثلة والمساواة حاصلاً فيجوز القصاص حينئذٍ للعمومات والأدلّة الخاصّة في جوازه وعدم وجود المانع، وإمّا ألا يكون شرط المماثلة والمساواة ممكناً ، وهنا يمكن ـ كما هي فتوى الفقهاء في الموارد المشابهة ـ رعايةً لحقّ المجني عليه الاكتفاء في القصاص بالأقلّ من الجناية ، والمطالبة فيما زاد بالأرش أو العفو .

النتيجة :

يُعلم ممّا سبق أنّ المستفاد من العمومات ـ التي تقرّر حكم العقل وسيرة العقلاء بلزوم مساواة الجناية مع العقوبة ـ مشروعية القصاص في الضرب . ويؤيّد ذلك أو يدلّ عليه بعض الروايات وسيرة المتشرّعة ، وما يتوهّم كونه مانعاً والذي طرحه بعض الفقهاء في مقابل هذا الشمول للعمومات لا يصلح للمانعية . وعليه ، فإنّ كلّ ضربة يصدق عليها عنوان الظلم والتعدّي ( 
 ) يثبت فيها القصاص ، فإذا لم تكن المساواة والمماثلة ممكنة في القصاص اكتُفي بالقدر المتيقّن والأقلّ من الجناية .
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